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  :الملخص

إن توقیع الجزاء على مرتكب جرائم الفساد المالي، یكون بالكشف عن هذه الجرائم كأول خطوة، وذلك عن       

المتضمن قانون الوقایة من الفساد 06/01طریق إتباع إجراءات خاصة نص علیها المشرع في القانون رقم 

من ثم المتابعة وسیر الدعوى ومكافحته، هذه الأحكام جاءت متنوعة بین ماهو خاص بمرحلة البحث والتحري، و 

  .الاختصاصالعمومیة، بعد تحدید جهات 

كذلك رؤیة دور الهیئات الخاصة التي أنشأها هذا القانون بهدف الوقایة من الفساد من جهة والتدخل في      

بت إجراءات الكشف عنه من جهة أخرى، وفي الأخیر مرحلة المحاكمة لتنتهي بذلك الدعوى العمومیة بمناسبة ال

  .في جرائم الفساد

  .، الفساد الماليالمركزيإجراءات، أسالیب التحري الخاصة، الأقطاب المتخصصة، الدیوان:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The signing of the penalty for the perpetrator of the crimes of financial corruption, shall be 
the disclosure of these crimes as the first step, by following special procedures provided by the 
law in law No. 06/01, which includes the Prevention and Control of Corruption, these provisions 
varied between the special stage of research and investigation, And then follow-up and the 
conduct of the public prosecution, after the determination of the competent authorities.

As well as to see the role of the special bodies established by this law to prevent corruption 
on the one hand and intervene in the procedures of disclosure on the other, and finally the stage of 
trial, thus ending the public prosecution on the decision on corruption crimes.

Key words: procedures, special investigative techniques, specialized poles, central court, 
financial corruption.
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  :المقدمة

یتخذ الفساد المالي عدة صور ومظاهر تتمثل أساسا في الإنحرافات المالیة السلوكیة والجزائیة، 

والإنحرافات المالیة التي یعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها ما هي سیاسیة والتي كانت بسبب 

لاقة بین هذه الأجهزة محدودیة قنوات التأثیر الرسمیة على قرارات الأجهزة الإداریة والحكومیة، وضعف الع

والجمهور، وغیاب الأنظمة الرقابیة من شأنه أن یكثر من حالات الفساد المالي، وظهور ممارسات 

منحرفة تخل بالأهداف والمصالح العامة للمجتمع، وهناك أسباب إداریة وقانونیة، إذ أن معظم الدول النایة 

یه، ولهذا تأثیر كبیر على المجتمع فیما یتعلق بتوزیع تتمیز بكبر حجم القطاع العام وازدیاد عدد العاملین ف

السلع والخدمات حین أنه كلما زاد حجم القطاع العام واتسعت مجالاته ازداد المیل نحو الفساد، وقد یرجع 

المالي إلى سوء صیاغة القوانین واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتیجة لغموض القوانین من جهة، الانحراف

وتضاربها من جهة أخرى في كثیر من الأحیان، وبالتالي نجد أن الفساد المالي یؤثر على كافة المجالات 

إضعاف فعالیة القانون، الفجوة بین الدول المتقدمة والمتخلفة، ویؤدي أیضا إلى اتساعإذ أنه یؤدي إلى 

ونظرا لتفاقم ظاهرة الفساد سارع المجتمع الدولي إلى دق ناقوص الخطر من أجل التصدي إلى هذه الآفة، 

وكرست معظم الدول في تشریعاتها الداخلیة آلیات مكافحة الفساد تصریحا منها بدعمها للمساعي الدولیة، 

06/01تهدف إلى مكافحة الفساد كان أهمها القانون والجزائر كغیرها من الدول اعتمدت مجموعة قوانین

  . المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

ذات دور فعال في في شقها الإجرائيوتكمن أهمیة الدراسة في معرفة مدى كون السیاسة الجزائیة

لمعیق الأول الفساد اباعتبارمكافحة جرائم الفساد، وبالتالي السعي للقضاء على ظاهرة الفساد المالي 

  .الاقتصادیةلتطورها وأیضا ما للفساد المالي من  أثر مباشر على التنمیة 

ونظرا لأهمیة هذا الموضوع وخطورته على الفرد والمجتمع، وتفشیه الواسع وعدم اختصاصه بدولة 

دي، بعینها ولا بشعب معین، وما یسببه من دمار وتخریب وأثره السلبي على المستوى الأخلاقي والاقتصا

كذلك الاجتماعي والسیاسي، سوف نتطرق لأهم إجراءات المتابعة وباقي الإجراءات الخاصة حسب قانون 

  فیما تتمثل الخصوصیة الإجرائیة في جرائم الفساد المالي؟ : الفساد، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة

لمنهج التحلیلي، من وللإجابة عن هذه الإشكالیة إرتئینا إلى خوض هذه الدراسة معتمدین على ا

خلال دراسة وتحلیل القوانین ذات الصلة بموضوع البحث، من قانون الفساد وقانون الإجراءات الجزائیة، 

اد، وذلك ـــم الفســاسبة كشف جرائـــــراءات التي تبناها المشرع الجزائري بمنــوصیة الإجـللوقوف على خص

:ا للخطة التالیةــوفق
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  :إجراءات متابعة الدعوى العمومیة في جرائم الفساد المالي: المبحث الأول

:إجراءات سیر الدعوى بشأن جرائم الفساد المالي: المبحث الثاني

  :إجراءات متابعة الدعوى العمومیة في جرائم الفساد المالي:المبحث الأول

یرتبط به من سوف نتطرق من خلال هذا العنصر إلى بیان طرق تحریك الدعوى العمومیة، وما 

  خصوصیة خاصة أثناء مرحلة البحث والتحري، وهي مرحلة جد حساسة أین یتم خلالها جمع الإستلالات،

          .والمشرع الجزائري ونظرا لخطورة جرائم الفساد أحاط هذه المرحلة بجملة من الأطر والأسالیب الخاصة

  :تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الأول

أنه تختص النیابة العامة بتحریك ومتابعة جمیع الجرائم قانون العقوبات، إلا أنه القاعدة العامة 

ونظرا لخصوصیة جرائم الفساد، فقد خصها المشرع بمجموعة من الإجراءات الخاصة والاستثنائیة، یتعلق 

طاء لكل الأمر أساسا بإنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، وكذلك الدیوان المركزي لقمع الفساد، وإع

منهما صلاحیات خاصة في مواجهة جرائم الفساد، یتمثل دورها الأساسي في جمع المعلومات والمساعدة 

بطریقة أو بأخرى في تحریك الدعوى العمومیة بشأن هذه الجرائم، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا 

ابعة ــالما أنها الأصل في متــالعامة طابةــــاعد النیـــف تســهزة وكیــــــــــر ومعرفة دور هذه الأجــالعنص

  .1وى العمومیةـــــالدع

  :دور الهیئة الوطنیة: الفرع الأول

تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة رسمیة متخصصة في مجال مكافحة 

وظیفیة، حیث تم الفساد بالجزائر، وهي عبارة عن سلطة إداریة مستقلة ولا تخضع لأیة رقابة إداریة أو

، بالرجوع 2006نوفمبر22المؤرخ في 206/413استحداث الهیئة الوطنیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم

نجدها حددت المهام المختلفة التي تضطلع بها الهیئة، من مهام 06/01من قانون20إلى نص المادة

  .3استشاریة وإداریة وأیضا ذات طبیعة قضائیة

  :والإداریة للهیئةالمهام الاستشاریة _ 01

مجلس الیقظة _ :تعتبر هذه الأخیرة تدابیر وقائیة تدعم وجود الهیئة ذاته، وتقسم هذه المهام على

  :4والمتمثلة في06/413من المرسوم11والتقییم والذي حددت مهامه المادة

  .إعداد تقاریر وتوصیات للهیئة. . إعداد برنامج عمل الهیئة وشروط وكیفیات تطبیقه.

  .إعداد میزانیة الهیئة. . إعداد تقاریر حول المسائل التي یعرضها علیها رئیس الهیئة.

  .مراجعة التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة. 

  .تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل. 

  .ة للهیئةإعداد الحصیلة السنوی. 
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على الصلاحیات المخولة لها 06/413من المرسوم12مدیریة الوقایة والتحسیس والتي نصت المادة_ 

  .برنامج عمل للوقایة من الفساداقتراح: . 5وتتمثل في

  .تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة. 

  .تدابیر تشریعیة وتنظیمیة للوقایة من الفساداقتراح. 

  .مساعدة القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة. 

  . جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في كشف الفساد. 

  .یة من الفسادالتقییم الدوري للأدوات القانونیة والتدابیر الإداریة في مجال الوقا. 

من المرسوم 13مدیریة التحالیل والتحقیقات والتي تقوم بمجموعة من المهام الموكلة لها بموجب المادة_ 

: تتمثل في

  .تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة. 

  .دراسة استغلال المعلومات الواردة في التصریحات بالممتلكات والسهر على حفظها. 

  .جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهیئات المختصة. 

  :علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة_02

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، على أنه 06/01من قانون22بالرجوع إلى نص المادة

ر العدل حافظ الأختام والذي عندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزی

بدوره یحیله على النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء، وهذا ما أكدته 

من المرسوم، وبالتالي نجد أن دور الهیئة وقائي بحت في مكافحة الفساد، وأیضا یمكن لها 09المادة

التي تصل إلى علمها وترى أنها قد تشكل مساعدة الجهاز القضائي المختص من خلال إخطاره بالوقائع

ومیة حكر على النیابة العامة ــــــــاشرة الدعوى العمــل في تحریك ومبـوصف جرائم فساد ویبقى الدور الأصی

  .6حتى في جرائم الفساد

  :دور الدیوان المركزي لقمع الفساد_ 03

06/01من القانون 24المادةاستحدث المشرع الجزائري الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب 

،  ومن خلال استقراء نصوص المرسوم نجد أن الدیوان یناط به 711/426وبموجب المرسوم الرئاسي

یقوم . :مجموعة من المهام في سبیل البحث والكشف عن جرائم الفساد تتمثل هذه المهام أساسا في

  .لها إلى وزیر العدل حافظ الأختامالمدیر العام للدیوان بإعداد تقاریر حول عمل هذا الأخیر ویرس

  .الفسادجرائممجالفيوالتحقیقاتبالأبحاثالتحریاتمدیریةتكلف. 

  .8والمادیةالمالیةووسائلهالدیوانمستخدميبتسییرالعامةالإدارةمدیریةتكلف. 
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وبالتالي نجد أن الدیوان جهاز ذو طبیعة خاصة كلف بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، ومن 

، نجد أنه یتشكل من 2014، خاصة بعد تعدیله في11/426خلال استقراء نصوص المرسوم الرئاسي 

مدیریات تخول كل منها مجموعة من الصلاحیات في سبیل الكشف عن جرائم الفساد، وأیضا فقد خولت 

  من المرسوم للضباط والأعوان التابعین للدیوان استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في20ادةالم

  .التشریع الساري المفعول من أجل جمع المعلومات المتصلة بمهامهم

یمكن للدیوان عند الضرورة الاستعانة بضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للجهات القضائیة، 

  .إعلام وكیل الجمهوریة المختص بمختلف الإجراءات التي تمتویتعین في كل الحالات

كلیمكن للدیوان بعد إعلام المسبق لوكیل الجمهوریة المختص أن یوصي السلطة السلمیة باتخاذ 

  .9وقائع قد تشكل جرائم فسادفيشبهةموضععموميعونیكونعندماتحفظيإداريإجراء

  :سلطات النیابة العامة_ 04

النیابة العامة هي المختصة بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء الجزائي في جرائم إن 

لم یشترط تقدیم شكوى أو 06/01الفساد، والملاحظ أن المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

لقائیة وتخضع لمبدأ إتباع إجراءات استثنائیة من أجل متابعة جرائم الفساد، فالمتابعة الجزائیة تكون ت

  .10الملائمة المعروف في القواعد العامة

ورغم أن هذه الجرائم ترتكب من طرف موظف عمومي، تبقى الإجراءات عادیة إلا أنه على النیابة       

من القانون الأساسي للوظیفة 174العامة إخطار الإدارة التي یتبعها الموظف المتهم، وقد أعطت المادة

  . 11تقدیریة في توقیف هذا الموظف بسبب المتابعة الجزائیة من عدمهالعمومیة سلطة

ویبقى للنیابة العامة جمیع الصلاحیات المخولة لها بموجب قانون الإجراءات الجزائیة بخصوص       

مباشرة الدعوى العمومیة ذاتها تنطبق على مباشرة الدعوى في جرائم الفساد، من إشراف على عمل 

ساد من الجرائم الضبطیة القضائیة خاصة عندما یتعلق الأمر بتنفیذ الإنابات القضائیة كون جرائم الف

  .وتمدیده على كامل التراب الوطنيالاختصاصالخاصة التي أجاز المشرع بنظرها توسیع 

كذلك الإشراف على عملیات استخدام أسالیب التحري الخاصة بمناسبة التحري وجمع الأدلة عن       

ن الوقایة من من قانو 5612جرائم الفساد من اختراق وترصد إلكتروني وتسلیم مراقب حسب نص المادة

  .الفساد ومكافحته

  :أستخدام أسالیب التحري الخاصة:المطلب الثاني

یقصد بأسالیب التحري بصفة عامة تلك الإجراءات التي تباشرها الضبطیة القضائیة والتي بواسطتها 

شكلیة یتم جمع التحریات، والدلائل والإثباتات عن الجرائم، ویجب أن تتم هذه الأخیرة وفق أطر وحدود 

  .13معینة نص علیها القانون، ولتحقق آثارها فیما بعد بشأن إثبات الوقائع المادیة وكشف مرتكبیها
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ومن أجل مسایرة التطور الكبیر في صور الإجرام الحدیث لا سیما جرائم الفساد بصفة عامة، 

ق مع الطبیعة وجرائم الفساد المالي بصفة خاصة، كان لزاما على التشریعات أن تتخذ إجراءات تتواف

الخاصة التي تتمیز بها الجرائم، وبذلك تم استحداث أسالیب التحري الخاصة، وتطبیقها من أجل كشف 

  .الجرائم المستحدثة بما في ذلك جرائم الفساد

والمشرع الجزائري نص على إمكانیة اللجوء إلى هذه الأسالیب بشأن كشف جرائم الفساد في المادة 

د ذكر تلك الأسالیب في نص المادة على سبیل المثال لا الحصر كالتسلیم من قانون الفساد، وق56

، وبالتالي عرف الفقه أسالیب التحري بأنها تلك العملیات أو 14والاختراقالمراقب والترصد الإلكتروني 

الإجراءات أو التقنیات التي تتخذها الضبطیة القضائیة بغیة البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة

ها وذلك دون علم ورضى ــــة عنها والكشف عن مرتكبیــــدف جمع الأدلــــات، بهـــــون العقوبـــفي قان

  .الأشخاص المعنیین

  :التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة: الفرع الأول

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 56وهو أسلوب استحدثه المشرع الجزائري بموجب المادة 

عرفه بأنه إجراء یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور حیث 

عبره أو دخوله بعلم من السلطة المختصة أو تحت مراقبتها بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة 

أن كل ما یقع من القاعدة التي تقرر استثناء، ویعتبر التسلیم المراقب بهذا المعنى 15الضالعین في ارتكابه

  .   16على إقلیم الدولة من جرائم یخضع لأحكام قانون العقوبات، تطبیقا لمبدأ إقلیمیة النص الجنائي

كما أن هذا الأسلوب یسمح بتأجیل ضبط الأشیاء المتحصلة من جریمة إلى وقت لاحق، إذ یتم 

مختصة وتحت رقابتها السریة السماح بمرورها داخل إقلیم الدولة إلى إقلیم دولة أخرى بعلم السلطات ال

، وبالتالي لا یقتصر 17والمستمرة، قصد التوصل إلى كشف مرتكبي الجریمة سواء كانوا أصلیین أو شركاء

مختلف العناصر الرئیسیة اة الظاهرین فقط، وإنما كشف وضبطأسلوب التسلیم المراقب على ضبط الجن

، وجمیع المضطلعین في الجریمة، وهذا هو هدف من الرؤوس المدبرة والأیدي الممولة والعقول المفكرة

  .18التسلیم المراقب

من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب، أما في قانون 40كما تم الإشارة إلى هذا الأسلوب في المادة       

الإجراءات الجزائیة لم یعرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب بنص صریح، لكنه أشار إلیه في نص 

مراقبة وجهة أو نقل الأشیاء أو :"... ج، بطریقة ضمنیة من خلال ذكر عبارة.إ.مكرر من ق 16المادة 

، یفهم من نص المادة أنه یتم 19"ارتكابهاهذه الجرائم، أو قد تستعمل في ارتكابأموال أو متحصلات من 

د أو الأموال التي مراقبة وجهة الأشیاء التي لا تصلح كأداة إثبات والمتحصلات المستمدة من جرائم الفسا

بأموال مشروعة، اختلطتبها، أو ما یعادل قیمة المتحصلات، إذا استبدلتحولت المتحصلات أو 

  .20وكذلك الإیرادات أو غیرها من المستحقات المستمدة من جریمة
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ومن هنا یمكن القول مدى إمكانیة استخدام التسلیم المراقب في مراقبة حركة العائدات الإجرامیة 

بصفة عامة والأموال المتحصلة من جرائم الفساد بصفة خاصة أو جرائم أخرى، وذلك عند محاولة نقلها 

لعملیات غیر أثر هذه الأموال والتعرف على المتورطین في هذه ااقتفاءمن دولة إلى أخرى، بقصد 

  .21لإدانتهمالأدلةالمشروعة، وجمع المزید من 

  : الترصد الإلكتروني: الفرع الثاني

  الصور من أهم الأسالیبوالتقاطالمراسلات وتسجیل الأصوات اعتراضجعل المشرع الجزائري من 

  المستحدثة للكشف عن جرائم الفساد عموما وجرائم الفساد المالي بصفة خاصة، وهي إجراءات تباشر

والهندسة الاتصالبشكل خفي، وذلك تاشیا مع التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لا سیما في مجال 

ال ـورة في مجـــــالیة أحدثت ثــــــاءة والفعــالیة الكفـــــدیدة عـــــــة جــالیب علمیــرونیة، مما أفرز أســــالإلكت

  .التحریات الجنائیة

تتبع سري :" الصور وتسجیل الأصوات على أنهوالتقاطالمراسلات اعتراضیعرف أسلوب 

  .22"للجریمة ثم القبض علیه متلبسا بهاارتكابهومتواصل للمجرم أو المشتبه به قبل وبعد 

السلكیة واللاسلكیة، أي جمیع المراسلات الاتصالالمراسلات عن طریق وسائلاعتراضیتم 

الاستقبالالواردة مهما كان نوعها، حیث تمثل هذه المراسلات بیانات قابلة للإنتاج، التوزیع، التخزین، 

والعرض أي بإمكان ضبطها في أحراز من دعامة مادیة للتخزین وتقدیمها كدلیل مادي أمام جهات 

فیتم عن طریق وضع رقابة على الهواتف وتسجیل الأحادیث التي تتم ، أما تسجیل الأصوات23التحقیق

الأصوات وتسجیلها اطــالتقاسة تستطیع ــكروفونات حســــعن طریقها، كما یتم أیضا عن طریق وضع می

اكن ــــواء في أمـــسة ــــكیة أو إذاعیــارات لاسلــإشاطالتقق ـــتم أیضا عن طریــــــــد یــــــــــاصة، وقـــهزة خــعلى أج

  .خاصة أو عمومیة

وضع الترتیبات :" ج بأنه.إ.من ق5فقرة 2مكرر 65وقد عرفه المشرع الجزاري بموجب المادة 

التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل إلتقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة 

و عمومیة، في حین أن إلتقاط الصور، فیتم من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أ

بوضع  أجهزة تصویر صغیرة الحجم وإخفاءها في أماكن خاصة لإلتقاط صور تفید في معرفة الحقیقة 

وتسجیلها، بمعنى آخر أنه عملیة تقنیة یتم بواسطتها إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في 

ج، ونظرا للحساسیة التي یعرفها أسلوب .إ.من ق05مكرر 65، وهذا ما أكدته المادة 24مكان خاص

إعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات وإلتقاط الصور لما فیه من مساس بحریة الأفراد وحرمة حیاتهم 

الخاصة، فقد وضع المشرع الجزائري جملة من الضمانات لتطبیقه تتمثل في قیود وشروط تنفیذ هذه 

  :الأسالیب، وتتمثل فیما یلي
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من 08مكرر65ة هذا الأسلوب من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره حسب المادة مباشر _ 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

في جرائم محددة وعلى سبیل الحصر دون غیرها من الجرائم مهما كانت خطورتها، حسب استخدامه_ 

لخاصة الستة، الجریمة من قانون الإجراءات الجزائیة، ویتعلق الأمر بالجرائم ا05مكرر65المادة 

المنظمة العابرة للحدود، جرائم المخدرات، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم 

  .المتعلقة بالتشریع الخاص الصرف، جرائم تبیض الأموال والإرهاب، وجرائم الفساد

وأن یتم التنفیذ تحت الحصول على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق،_ 

  .مراقبة الجهة المختصة المباشرة والدائمة

  : الاختراقأسلوب التسرب أو : الفرع الثالث

تقنیة جدیدة أدرجها المشرع الجزائري في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، سنة الاختراقالتسرب أو 

منه، بإضافة إلى المادة 18مكرر65إلى 11مكرر65، حیث نص علیه ونضمه في المواد من 2006

، ولم یعرف قانون الاختراقمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ولكن تحت تسمیة أخرى وهي 56

المعدل والمتمم لقانون   06/22الوقایة من الفساد التسرب، غیر أن المشرع وبموجب الأمر رقم 

كل ما یتعلق بالتسرب بدایة من تعریفة الإجراءات الجزائیة قد خصص فصلا كامل لهذا الإجراء تناول فیه

  . 25وشروطه وإجراءاته، إنتهاءا إلى آثاره

قیام ضابط أو عون الشرطة :" في فقرتها الأولى التسرب على أنه12مكرر 65لقد عرفت المادة      

في القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه 

  ".إرتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل أو شریك معهم

ومن هنا یمكن القول أن إجراء التسرب یتجسد میدانیا عن طریق التوغل، داخل مكان أو تنظیم       

یصعب الدخول إلیه لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة، وذلك نظرا لأهمیة الحصول على معلومات حقیقیة 

تلك الجماعات حول هویة المضطلعین في هذه الجرائم، ومن خلال إدماج ضابط الشرطة القضائیة داخل

  .فاعل أصلي أو مشاركباعتبارهالجریمة سواء ارتكابالإجرامیة بكونه أحد المساهمین في 

ویتم إخفاء هویته وصفته الحقیقیة ومباشرة ما یسند إلیه من دور یتصل بنشاط المجرمین المراد      

رد منهم یساعد على كشف في التنظیم الغجرامي كفالاندماجكشف هویتهم والقبض علیهم، لأن مثل هذا 

  .26الكثیر من الحقائق

وبالتالي یمكن القول بأنه ونظرا لأهمیة التسرب وما یمثله من خطر وتهدید على حقوق وحریات      

، وهذا عن طریق النص عن ضرورة استخدامهالأفراد، فإن المشرع أحاطه بضمانات وقیود حتى لا یساء 

التي یترتب عن تخلفها بطلان إجراءات التسرب وعدم مشروعیته، توافر مجموعة من الشروط القانونیة، و 

  :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي
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یجب أن تتم عملیة التسرب بمناسبة التحري أو التحقیق في جرائم محددة، حیث أن المشرع قصر _ 

، منها إستعماله على حالات الضرورة التي یقتضیها التحري والتحقیق في تلك الجرائم على سبیل الحصر

جرائم الفساد حیث یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة، أن یأذن تحت 

  .رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب

صدور إذن بالتسرب من السلطة القضائیة المختصة عملا بمبدأ الشرعیة، حیث یجب على ضابط _ 

  .التسرب الحصول على إذن قضائيالشرطة القضائیة قبل مباشرة عملیة 

یشترط في هذا الإذن أن یكون مكتوبا ومسببا تحت طائلة البطلان، لأن الأصل في العمل الإجرائي _ 

  .27هو الكتابة

أشهر مع غمكانیة تجدید العملیة لأربعة 04یجب أن تكون مدة التسرب محددة، إذ لا یمكن أن تتجاوز _ 

قتضیات ومتطلبات التحري أو التحقیق وهي مقتضیات تخضع ، حسب م28أخرى على الأكثر04أشهر 

  .لتقدیر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة

مباشرة التسرب من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائیة، ولكن تحت مسؤولیة ضابط الشرطة _ 

  .القضائیة المكلف بتنسیق العملیة

بقة في التسرب فإن الجهة القضائیة المختصة تأذن به، ویترتب وإذا توافرت الشروط االقانونیة السا       

عن منح الإذن مباشرة عملیة التسرب من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائیة، ولما كان التسرب 

عمل مادي یتطلب التوغل داخل الجماعات الإجرامیة وغرتیاد أماكنهم ومساعدتهم على مخططاتهم 

جة كبیرة من الخطورة، ولهذا فإن المشرع الجزائري أقر من الضمانات الإجرامیة، فإنه عمل یتمیز بدر 

والآلیات والوسائل لتسهیل عمل المتسرب، وسمح له حتى بإرتكاب بعض الأفعال الإجرامیة دون أن یكون 

مسؤولا جزائیا من اجل تسهیل عملیة التسرب من خلال إستخدام هویة مستعارة غیر هویته الحقیقیة، كما 

  .29شخص قد یتسبب في كشف الهویة الحقیقیة للعضو المتسربعاقب كل 

وفي الأخیر نخلص إلى أن مواجهة جرائم الفساد بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة،        

یتطلب وضع الإستراتیجیات المناسبة وهو ما سعى إلیه المشرع وحرص على تجسیده، من خلال تبني 

جرائم الفساد، وقد ضبط أحكام هذه الإجراءات الحدیثة قانون نظام إجرائي نافذ وفعال في ملاحقة

الإجراءات الجزائیة، حیث تتماشى هذه الأسالیب مع التطور الذي وصلت إلیه السلوكات الإجرامیة 

  .المكونة للركن المادي في مختلف صور الفساد المالي من أجل تسهیل كشفها وضبط المضطلعین فیها

  :سیر الدعوى بشأن جرائم الفساد الماليإجراءات : المبحث الثاني

إن الفساد بمختلف أشكاله وألوانه یعد من المظاهر الخطیرة التي انتشرت في المجتمع، نتیجة      

الممارسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الخاطئة التي اتبعتها الحكومات على مر السنین، وعدم 
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أوجد بیئة خصبة لنمو الفساد بمختلف صوره، مما نتج عنه الفقر إتباع نظام الشفافیة والمساءلة، مما 

والجهل والتخلف، وانتشار الرشوة بین أفراد المجتمع وفي المؤسسات تحت أشكال ومسمیات مختلفة، 

وظهر استغلال النفوذ والوساطة والمحسوبیة، والمحاباة في الوظائف والتعیینات بغض النظر عن الكفاءة 

هذه الظاهرة هي اللغة السائدة في وقتنا، مما أثر سلبا على المجتمع، وأفقد الناس من عدمها، وأصبحت

  .الثقة في المؤسسات والحكومات، وأدخل البلاد في غابات الجهل والتخلف والبعد عن التنمیة والتقدم

  :المحاكم المختصة بنظر جرائم الفساد: المطلب الأول

محاكم العادیة، أیضا تختص بها المحاكم الخاصة، إلى جانب جرائم الفساد كما تختص بنظرها ال      

  .الأقطاب القضائیة المتخصصة وهذا ما سوف نتطرق تباعا

  :أمام المحاكم العادیة: الفرع الأول

تختص محكمة الجنح الجزائیة بنظر جرائم الفساد، على إعتبار أن المشرع الجزائري عمد إلى 

ذات طابع مالي وتقني، وبالتالي استبعد عرضها على قضاء شعبي قائم تجنیح جمیع جرائم الفساد، لأنها 

على الاقتناع الشخصي، إلا أن المشرع الجزائري رغم تجنیه لجرائم الفساد فإنه قرر لها أحكاما خاصة 

تخرج عن تلك المقررة  في الجنح العادیة، فقد جعل عقوبتها مشددة، كما أطال أمد التقادم فیها، وفي هذا 

  .30عن القواعد العامةخروج

وازدواجیة النظام القضائي الجزائري، یمنح الدستور للمحكمة العلیا على رأس الهرم دور الجهاز 

المنظم والمراقب لنشاط هذه المجالس والمحاكم، وعلى هذا الأساس تختص محكمة الجنح بالنظر في 

مجالس القضائیة لإعادة النظر في جرائم الفساد كدرجة أولى ثم تأتي الغرفة الجزائیة على مستوى ال

  .الدعوى كدرجة ثانیة

ویعود الإختصاص لمحكمة الجنح والغرفة الجزائیة بالمجلس في حالة عدم تمسك النائب العام 

، 37،40التابعة له محكمة الإختصاص المدد بتحقیق ونظر الدعوى العمومیة لهذه الجریمة طبقا للمواد 

ج، إذن متى اختصت محكمة الجنح بنظر جرائم الفساد، فهي في ذلك .إ.ق.05مكررإلى01مكرر40

  . ج.إ.وأحكام ق. ع.تخضع لأحكام ق

  : الأقطاب المتخصصة:الفرع الثاني

إن تحریك الدعوى العمومیة الناجمة عن جرائم الفساد، قد یسند إلى جهات عادیة وقد یسند إلى 

، وبالإضافة إلى هاتین 31تئ النائب العام التمسك بهاأقطاب ذات الإختصاص الموسع، وذلك إذا ما أر 

الجهتین، قد یسند نظر جریمة الفساد إلى جهات خاصة، وذلك نظرا لعدة عوامل أبرزها الإختصاص 

الشخصي والخصوصیة التي تكتنف بعض الجهات الأمنیة والرسمیة التي میزها المشرع بإجراءات خاصة 

القضاء العسكري، إذن، جرائم الفساد _ بشأنها مثالها الجرائم العسكریةفي رفع الدعوى وتحریكها والملاحقة 
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قد تختص بها أیضا المحاكم الخاصة، والأقطاب المتخصصة نظرا لخصوصیة الجریمة ذاتها وهي كونها 

  .32صورة من صور الفساد

  :سیر الدعوى في جرائم الفساد: المطلب الثاني

، ج.إ.قو ع.قتخضع جرائم الفساد للإجراءات المقررة وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في 

من حیث تشكیل محكمة الجنح، بعد إعتماد المشرع الجزائري لسیاسة التجنیح وتبنیه لها ضمن القانون رقم 

  .33الوقایة منهالمتعلق بقمع جرائم الفساد و 06/01

  الدعوى وفقا للمبادئ العامة، تكمن خصوصیة جرائم الفساد في خصوصیة إلا أنه وبالرغم من سیر      

  الجهات القضائیة المختصة بنظرها، وحرصا من المشرع لتحقیق أعلى قدر من العدالة أسند سلطة الفصل

  .34في قضایا الفساد إلى محاكم مختلفة وتوزیع الإختصاص بین مختلف المحاكم الجزائیة

  :اتصال محكمة الجنح بجرائم الفساد الماليطرق : الفرع الأول

القاعدة أن الإختصاص المحلي للمحكمة في نظر الجنح یتحدد بمكان وقوع الجریمة أو بالمكان 

المتواجد فیه محل إقامة المتهم أو محل القبض على المتهم حتى ولو تم القبض لسبب آخر، وتحال 

  .35ج.إ.ساد وفقا للقواعد العامة في قالدعوى العمومیة على محكمة الجنح في جرائم الف

  :التكلیف بالحضور المباشر_ 01

یتصل المتهم في جرائم الفساد البسیطة التي لا تحتاج إلى تحقیق بالمحكمة، عن طریق تسلیمه 

تكلیف بالحضور للمثول أمام محكمة الجنح وهو ما یسمى بطریق الاستدعاء المباشر من طرف النیابة، 

  .36ج.إ.ق334والمادة، 333المادة

، أین یتعلق 37ج.إ.ق02/مكرر   337كما یجوز اتصال المحكمة بجرائم الفساد حسب أحكام المادة      

الأمر بترخیص من النیابة العامة، وبالتالي، فإن أي شخص متضرر من جرائم الفساد وله مصلحة یمكن 

ن إحترام الإجراءات الشكلیة اللازمة لقبول أن یتقدم بإدعاء مدني بذلك أمام الجهات المختصة، ولا بد م

  .هذا الإدعاء شكلا، حتى یتم النظر في الدعوى من طرف محكمة الجنح

  :أمر الإحالة على قسم الجنح_ 03

طبقا للقواعد العامة، یمكن إحالة المتهم بجرائم الفساد عن طریق أمر الإحالة على قسم الجنح 

، كما یمكن أن یصدر قرار الإحالة بجریمة 38ج.إ.ق164ادةالصادر من قاضي التحقیق طبقا لنص الم

الفساد على محكمة الجنح من غرفة الإتهام، القاضي بإعادة تكییف الوقائع من جنایة إلى جنحة طبقا 

  .39ج.إ.ق196للمادة

إذن یمكن اتصال محكمة الجنح بجریمة من جرائم الفساد عن طریق أمر الإحالة من قاضي 

تهام بعد إعادة التكییف، وهو ما تم فعلا في الجزائر بعد إعادة تكییف جریمة التحقیق أو غرفة الإ

، والذي عدل نص 26/06/2001المؤرخ في01/09الاختلاس التي كانت توصف جنایة وبموجب القانون
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ع، بأن جعل جریمة اختلاس الأموال العمومیة أو الخاصة المرتكبة من قبل الموظف .ق114المادة

ج، ثم جاء .د5.000.000كمه جنحة عندما تكون قیمة الأموال المختلسة أقل منالعمومي ومن في ح

قانون الفساد وأبقى على وصف الجنحة، نظرا لهذه التعدیلات عملت غرفة الإتهام بإحالة جمیع قضایا 

  .جرائم الاختلاس على محكمة الجنح بإعادة تكییف الوقائع من جنایة إلى جنحة

  :القاضي الجزائي الاستثنائیة في مواجهة جرائم الفسادسلطات : الفرع الثاني

إذا كانت جرائم الفساد تخضع للقواعد العامة التي تسري على جمیع الجرائم بخصوص سیر 

إجراءات الدعوى العمومیة وسیر إجراءات المحاكمة، فإن قانون الفساد أعطى للقاضي صلاحیات 

ولا تشمل بقیة الجنح الأخرى، وذلك على إعتبار أن مكافحة وامتیازات خاصة أو منفردة بجرائم الفساد 

جرائم الفساد لا یمكن أن تتم إلا بتزوید القضاء بسلطات خاصة، وهذا ما جاء به المشرع الجزائري من 

  :، وتتمثل هذه السلطات فیمایلي06/01خلال القانون رقم

  :رائم الفسادإبطال الصفقات والعقود وكل امتیاز آخر متحصل من إرتكاب ج_ 01

أعطى قانون الفساد للقاضي الجزائي صلاحیة القضاء ببطلان وإنعدام آثار كل عقد أو صفقة أو 

  .منه55المادةبراءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیه من إرتكاب إحدى جرائم الفساد، وفقا لنص 

تقرر البطلان إلا أن المنطق ومن خلال استقراء نص المادة نجد أن المشرع لم یحدد الجهة القضائیة التي

  .القانوني یؤید في كونها قسم الجنح

كما أن هذه السلطة أو الامتیاز الممنوح للقاضي الجزائي، تقتضي منه أن یكون ملما وله تكوین 

خاص ومعرفة كافیة بالنظام القانوني للعقود المدنیة والامتیازات، ونظام الصفقات العمومیة، إضافة إلى 

لظروف والأحوال التي یقضي فیها ببطلان الصفقة، خاصة أنه یجب علیه مراعاة حقوق حسن تقدیر ا

  .40الغیر حسن النیة

  :تجمید أو حجز عائدات جرائم الفساد ومصادرتها_ 02

، بل أعطى ...لم یكتفي قانون الفساد بإعطاء صلاحیة للقاضي الجزائي بإبطال كل عقد أو امتیاز

صلاحیة تجمید أو حجز عائدات جرائم الفساد بقرار قضائي أو أمر من منه، 51له بموجب المادة

السلطات المختصة، وإذا تمت الإدانة بإحدى جرائم الفساد كان على الجهة القضائیة أن تأمر بمصادرة 

  .العائدات الغیر مشروعة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

  :ن طرف الدول الأجنبیةاختصاص القاضي الجزائي بنظر الدعوى المرفوعة م_ 03

من بین الاختصاصات أو السلطات الاستثنائیة التي جاء بها قانون الفساد، إمكانیة قبول القاضي 

أمام قسم الجنح الدعاوى المدنیة التبعیة أو قبول تأسس دولة أجنبیة تكون طرف في الإتفاقیة الأممیة، 

  .41كطرف مدني أمام  قسم الجنح
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الفساد، ومن خلاله نجد أنه بإمكان أي دولة طرف في .من ق62وهذا ما جاء به نص المادة 

الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد رفع دعوى أمام القضاء الجزائري من أجل استصدار حكم یعترف 

  .بملكیتها للأموال المتحصلة من إحدى جرائم الفساد

كوم علیهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني كما یمكن للقسم المدني إلزام الأشخاص المح

  .للدولة الطالبة عن ما لحقها من أضرار

ومختلف هذه الإجراءات التي قد تطالب بها دولة أجنبیة أمام القضاء الجزائري بخصوص جرائم 

رض الفساد، هي إجراءات جدیدة یختص بها القاضي الجزائي، غیر مألوفة بالنسبة للجرائم الأخرى التي تع

  .أمام القضاء الجزائري

  :خاتمة

من خلال ما سبق التطرق إلیه حول خصوصیة إجراءات مكافحة هذه الظاهرة، نجد أن القفزة 

وتبنیه 2004النوعیة التي حققها المشرع بعد تصدیقه على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، تبقى قاصرة عن تحقیق 06/01لسیاسة التجنیح بموجب القانون 

غایة المشرع من السیاسة الجنائیة وتحقیق الردع بشقیه العام والخاص بعیدة كل البعد عن ذلك الواقع، 

خاصة في ظل بقاء نفس الصلاحیات المخولة لجهاز القضاء كونه المسؤول الأول عن التصدي للجرائم 

  .لتوقیع الجزاء المناسب علیهموملاحقة مرتكبیها

لذلك فإن محاربة الفساد تمر حتما عبر توفیر عدالة جنائیة فعالة تكفل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهو 

ما یمكن تحقیقه من خلال إقرار مجموعة من المبادئ والآلیات القانونیة لتفعیل العدالة الجنائیة في مجال 

ا في مكافحة جرائم الفساد وإقرار ـــــائیة بدورهـــــهزة القضـــام الأجـــیــب قاد، حیث یتطلـة جرائم الفسـمكافح

  .سیادة القانون

  :من خلال العرض السابق یمكن الوصول إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها:النتائج

، ما یعاب على المشرع الجزائري وبالرغم من تبنیه لنظام جزائي متخصص للنظر في قضایا الفساد_  

وبقیة الجرائم الخاصة الأخرى، أقر جملة من الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم، لكن الملاحظ على مستوى 

یجیز . ج.إ.الأقطاب غیاب تام للتحقیق المشترك بین قضاة التحقیق وقضاة الحكم، على الرغم من أن ق

  .ذلك وهي من الأهداف المرجوة من مثل هذه الجهات

یب التحري الخاصة أثناء مرحلة التحقیق، وأیضا البطء في تنفیذ الإنابات كذلك عدم استخدام أسال_ 

القضائیة وهو ما یشكل عائق لعمل هذا القضاء المتخصص، على إعتبار أن جرائم الفساد جنح ومدد 

  .الحبس المؤقت فیها قلیلة بالنظر لسیر عملیات التحقیق وهذا ما یؤثر سلبا في تحقیق العدالة المرجوة

  .اد المالي كظاهرة خطیرة تتطلب إهتمام حقیقي من طرف الجهات الوصیة لمكافحتهاالفس_ 
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جهود المشرع الجزائري بصفة خاصة والتشریعات الدولیة بصفة عامة تبقى قاصرة عن التصدي الفعال _ 

لمثل هذه الظاهرة، فالفساد كجریمة تنوعت واختلفت صوره وأشكاله وبالتالي بات النص التقلیدي عاجز 

  .عن مجابهته

أثبت الواقع أن التدابیر التي استحدثتها مختلف القوانین لدرئ الفساد محدودة وغیر قادرة على إحداث _ 

  . الفرق المنشود والغایة من استحداثها، یتعلق الأمر بالهیئة والدیوان المركزي لقمع الفساد

  :التوصیات

. أن تتخذ القیادة السیاسیة موقفا مناهضا للفساد بكافة أشكاله لاسیما الفساد المالي_ 

. الماليأن تتضمن البرامج الحكومیة استراتیجیة لمناهضة الفساد_ 

والتركیز على أن یرتبط برنامج مكافحة الفساد بإعادة صیاغة العمل الحكومیة والإدارات الحكومیة _ 

.فیةمسألة النزاهة والشفا

.أن توضع قوانین تتماشى مع مكافحة الفساد وإستراتیجیة مواجهته_ 

  ال لهم للوصول إلى المعلومات الضروریةلمجأن یتم تنویر المواطنین وإفساح ا_ 

بغض النظر عن الهیئة الوطنیة لمكافحة أن یتم إنشاء مؤسسات تكون مهمتها مكافحة الفساد لا أكثر، _ 

  .المركزي، كون هذه الأخیرة تبقى قاصرة بالوجه التي هي علیه عن مواجهة هذه المعضلةالفساد والدیوان 

تبنى الدیمقراطیة على المشاركة في المعلومات، ومن أجل هذا تتیح الإنترنت فرصا وإمكانیات جذابة _ 

عتمدا على على نحو فائق، لأن الدیمقراطیة تعتمد على التواصل الشامل، وقد بدأ عمل منظمة الشفافیة م

جهاز الفاكس ثم أتاح الموبایل والبرید الإلكتروني والإنترنت وسائل فعالة وقدرة على التأثیر والتواصل بلا 

حدود، وبالطبع فإن شبكات الجریمة والفساد تستخدم الإنترنت أیضا، ولكنها تتیح للعاملین والنشطاء في 

خبار وتبادل المعارف ونشر الدراسات مجال مكافحة الفساد فرصا لا تعوض لعرض المعلومات والأ

والمدونات والتقاریر، والتواصل الإداري والمعلوماتي، وتشبیك الأفراد والمؤسسات وتنظیم عملها بتكالیف 

  .وجهود قلیلة
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    :الهوامش

، دار هومه لنشر والتوزیع،  03م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، طبعة.بن وارث _1

  .24ص. 2006الجزائر، 

12/64، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2006نوفمبر22المؤرخ في 06/413المرسوم الرئاسي رقم _ 2

  .، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها2012فیفري 07ؤرخ فيالم

، جامعة مولود )مذكرة ماجستیر(، )2012_1992(الفساد في الجزائرمكافحةمأسسة بادیس بوسعیود، _ 3

سعید زید، سجى یوسف، تقریر _ . وأنظر. 106، ص2015معمري، تیزي وزو، قسم العلوم السیاسیة، الجزائر، 

حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، الهیئة الأهلیة للاستقلال القضاء وسیادة القانون، هیئة 

  .13، ص2014مكافحة الفساد دولة فلسطین، 

أطروحة (ارنة، ، دراسة مقالتصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائرينجار لویزة، _ 4

.248، ص2014، القانون الجنائي، جامعة منتوري، قسنطینة، )دكتوراه

وأنظر، دلیل التدریب القضائي، القسم الدولي، الفساد، كشف وقایة . .114مرجع سابق، صبادیس بوسعیود،_ 5

د، هیئة إحسان على عبد الحسین، دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفسا. وأنظر. .12، ص2016وقمع، 

  .58،59النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، قسم البحوث والدراسات، العراق، ص

  .250نجار لویزة، مرجع سابق، ص6_

الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، _ 7

والمعدل بالمرسوم 11/426المرسوم الرئاسي رقم _ وأنظر. ومابعدها198، ص2014، الجزائر، )02طبعة(

.یحدد تشكیلة الدیوان المركزي وتنظیمه وكیفیات سیره14/209الرئاسي

أنظر، إحسان علي عبد الحسین، دور أجهزة القضاء والتنفیذ في مكافحة . 252نجار لویزة، مرجع سابق، ص_ 8

، 2003أكتوبر، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 07_06الفساد، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، 

  .50،51ص

.255، صنجار لویزة، مرجع سابق_ 9

، قانون عام، )أطروحة دكتوراه(، القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرالآلیات حاحة عبد العالي، _ 10

  .6سابق، صسرى محمود صیام، مرجع _ أنظرو .236، ص2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، جامعة 02محمد عبد الغریب، القضاء والعدالة، جزء_ وأنظر . 237حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص_ 11

  .  775، ص 2006نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

مكن اللجوء من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، ی:"56المادة_ 12

إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني والإختراق، على النحو المناسب وبإذن من 

  .السلطة القضائیة المختصة

  ." تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
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خاصة في جرائم الفساد، مقال منشور بمجلة القانون، المركز الجامعي كعبیش بومدین، أسالیب التحري ال_ 13

  .299، ص2016، دیسمبر 07أحمد زبانة، غلیزان، العدد

، كلیة )مذكرة ماجستیر(، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائريأمینة ركاب، _ 14

  .181، 180، ص2014/2015الحقوق، جامعة أبو بكر قاید، تلمسان، السنة الجامعیة

  .255حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص _ 15

  .من قانون الإجراءات الجزائیة03المادة _ 16
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